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	لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

الدورة الأولى
استكهولم، 7 - 11 حزيران/يونيه 2010
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*
إعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق


مشاريع الأحكام النهائية

مذكرة من الأمانة

1 -
وافق الفريق العامل المفتوح العضوية للتحضير للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالزئبق في اجتماعه الذي انعقد في بانكوك خلال الفترة من 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009، على قائمة بالمعلومات التي ستقدمها الأمانة إلى اللجنة في دورتها الأولى لتسهيل عملها. وقد طُلب إلى الأمانة أن تقدم، من بين أمور أخرى، "مواداً تتناول ... المواد القياسية المتعلقة بالأحكام النهائية المضمنة عادةً في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف". واستجابةً لذلك الطلب أعدت الأمانة مشاريع نصوص هذه الأحكام لتنظر فيها اللجنة. وترد هذه النصوص في المرفق بهذه الوثيقة.

2 -
وقد أُعدّتَ مشاريع النصوص بعد الأخذ في الحسبان السوابق الواردة في الاتفاقيات الدولية الحالية في مجال البيئة والتي يشار إليها غالباً بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، ويشمل ذلك:

(أ)
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛

(ب)
اتفاقية التنوع البيولوجي؛

(ج)
اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية؛

(د)
اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛

(ﻫ)
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛

(و)
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛

(ز)
اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.

3 -
وقد استنسخت مشاريع النصوص من نص الاتفاقية الأساسي مع الامتناع، إلى أقصى حد ممكن، عن تغيير المادة، ومع إجراء تعديل طفيف وعدم تحرير النصوص. وقد أُشير إلى أحكام الاتفاقيات التي استندت إليها مشاريع أحكام محددة في الحواشي الخاصة بهذه الأحكام.

4 -
ويشار في مشاريع الأحكام إلى الصك العالمي الملزم قانوناً، الذي ستجري لجنة التفاوض الحكومية الدولية مفاوضات بشأنه، بالاتفاقية، وذلك فقط لسهولة الرجوع إليها ولا يُقصد منه الحكم مسبقاً على القرار الذي قد تتخذه اللجنة فيما يتعلق باسم الصك الذي كُلِّفَتْ بإعداده.

المرفق
مشاريع الأحكام النهائية

المادة___: تسوية المنازعات(
)
1 -
تسعى الأطراف إلى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى تختارها بنفسها.
2 -
عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها، أو إقرارها، أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لأي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، أن يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق بأي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتين التاليتين أو كلتيهما على سبيل الإلزام لتسوية المنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس الالتزام:
(أ)
التحكيم وفقاً للإجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الأطراف في المرفق ____، الجزء الأول؛ و
(ب)
عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

3 -
يجوز لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلاناً له نفس الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ).
4 -
يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3 سارياً إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقاً لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
5 -
لا يؤثر انقضاء سريان أي إعلان، أو تقديم إشعار بالنقض أو لإصدار إعلان جديد بأي وسيلة من الوسائل في الإجراءات التي تكون قيد النظر أمام أي هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
6 -
إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء وفقاً للفقرة 2، وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما عبر الوسائل المبينة في الفقرة 1 خلال مدة أثنى عشر شهراً بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما، يحال النزاع للجنة التوفيق على طلب أي من طرفي النزاع. وتقدم لجنة التوفيق تقريراً يتضمن توصياتها. وترد الإجراءات الإضافية المتعلقة بلجنة التوفيق في المرفق ____، الجزء الثاني.

المادة ___: التعديلات على الاتفاقية(
)
1 -
يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.
2 -
تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم.
3 -
تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل، كحل أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع(
) أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع.
4 -
يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره.
5 -
يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 3 بالنسبة للأطراف التي قبلته اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو إقراره أو قبوله من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين التالي لإيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.
المادة ___: اعتماد وتعديل المرفقات(
)
1 -
تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها.
2 -
تقتصر أي مرفقات إضافية تعتمد بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.(
)
3 -
ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية:
(أ)
تقترح مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ____، من المادة ____؛(
)
(ب)
على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي، أن يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الإضافي. ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه. ويجوز لأي طرف وفي أي وقت، أن يسحب إعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق إضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف، وفقاً للفقرة الفرعية (ج) أدناه؛ و
(ج)
عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضافي، يصبح المرفق نافذاًَ بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

4 -
يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الإجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية.
5 -
إذا ارتبط أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الإضافي أو التعديل إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية.
المادة ___: حق التصويت(
)
1 -
يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه.
2 -
تمارس أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.
المادة ___: التوقيع(
)
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ___، لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في الفترة من ___ إلى ___، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من ___ إلى ___.(
)
المادة ___: التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام(
)
1 -
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
2 -
تصبح أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في هذه الاتفاقية، دون أي من الدول الأعضاء فيها، ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس، معاً وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.
3 -
تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها أو قبولها، أو إقرارها، أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها.
المادة ___: بدء النفاذ(
)
1 -
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين(
) من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2 -
يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها.
3 -
لأغراض الفقرتين 1 و2، لا يعتبر أي صك مودع من قبِل أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، صكاً إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
المادة ___: التحفظات(
)
لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة ___: الانسحاب(
)
1 -
يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع.
2 -
يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.
المادة ___: الوديع(
)
يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة ___: حجية النصوص(
)
يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون في ذلك قانوناً، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في ________، في اليوم ________، من عام ألفين وثلاثة عشر.(
)
المرفق ___
أولاً -
قواعد التحكيم(
)
تكون إجراءات التحكيم في الأغراض المتعلقة بالفقرة 2 (أ) من المادة ___ من الاتفاقية على النحو التالي:
المادة 1

1 -
يجوز للطرف أن يشرع في اللجوء إلى التحكيم وفقاً للمادة ___ من الاتفاقية بواسطة إخطار مكتوب موجه إلى الطرف الآخر في النزاع. ويكون الإخطار مصحوباً ببيان لأوجه الإدعاء، إلى جانب أي وثائق مؤيدة له، ويبين الموضوع المطروح على التحكيم، بما في ذلك، على وجه الخصوص، مواد الاتفاقية المثار تفسيرها أو تطبيقها.

2 -
يقوم الطرف المدعي بإخطار الأمانة بأن الطرفين يحيلان نزاعاً إلى التحكيم وفقاً للمادة ___. ويكون الإخطار مصحوباً بإخطار مكتوب من الطرف المدعى وبيان لأوجه الإدعاء والوثائق المؤيدة المشار إليها في الفقرة 1 آنفاً. وتقوم الأمانة بإرسال المعلومات التي تلقتها بهذا الشأن إلى جميع الأطراف.

المادة 2

1 -
عند إحالة نزاع إلى التحكيم وفقاً للمادة 1 أعلاه، تنشأ هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة أعضاء.

2 -
يعين كل طرف في النزاع محكما، ويقوم المحكمان المعينان وفقاً لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيساً للهيئة القضائية. ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع، ولا يكون محل إقامته في أراضي أي من هذين الطرفين، ولا يكون مستخدماً لدى أي منهما، ولا يكون قد عالج القضية بأي صفة من الصفات الأخرى.
3 -
في المنازعات التي تنشب بين أكثر من طرفين، تقوم الأطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينها.
4 -
يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الأولي.
5 -
إذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية، تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع.

المادة 3

1 -
إذا لم يعين أحد أطراف النزاع محكماً خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف المدعى عليه إخطار التحكيم، يجوز للطرف الآخر أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين آخرين.
2 -
إذا لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب من أحد الطرفين، بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين أخريين.

المادة 4

تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقاً لأحكام الاتفاقية والقانون الدولي.

المادة 5

تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي، ما لم يقرر أطراف النزاع خلاف ذلك.

المادة 6

يجوز لهيئة التحكيم القضائية أن توصي، بناء على طلب أحد الأطراف، بتدابير حماية أساسية مؤقتة.

المادة 7

يسهل أطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية، ويعملون كل ما بوسعهم، على وجه الخصوص، من أجل:
(أ)
تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والمرافق الوثيقة الصلة؛
(ب)
وتمكينها، عند الضرورة، من استدعاء الشهود أو الخبراء وتلقي شهادتهم.

المادة 8

الأطراف والمحكمون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية أثناء سير أعمال هيئة التحكيم القضائية.

المادة 9

يتحمل أطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم، ما لم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بياناً نهائياً بهذا الصدد إلى الأطراف.

المادة 10

يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية، أن يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.

المادة 11

يجوز لهيئة التحكيم القضائية أن تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وأن تبت فيها.

المادة 12

تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص الإجراءات والموضوع بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 13

1 -
إذا لم يمثل أحد طرفي النزاع أمام الهيئة القضائية أو عجز عن الدفاع عن دعواه، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة مواصلة السير في الإجراءات وإصدار قرارها. ولن يشكل غياب طرف ما أو عجزه عن الدفاع عن دعواه مانعاً من السير في إجراءاتها.
2 -
على الهيئة القضائية قبل إصدار قرارها أن تطمئن إلى أن الإدعاء قائم على أسس سليمة من الحقائق والقانون.

المادة 14

تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها، ما لم تجد أن من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي ألا تتجاوز خمسة أشهر أخرى.

المادة 15

يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع ويسرد المسوغات التي قام عليها. ويحتوي القرار على أسماء الأعضاء الذين شاركوا فيه وتاريخ القرار النهائي. ويجوز لأي عضو في الهيئة القضائية أن يرفق بالقرار النهائي رأيا منفصلاً أو مخالفاً.

المادة 16

يكون القرار ملزماً لطرفي النزاع. ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزماً أيضاً للطرف الذي تدخل بموجب المادة 10 الآنفة بقدر ما يتصل بالأمور التي تدخل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا ما لم يتفق طرفا النزاع مسبقاً على إجراءات استئنافية.

المادة 17

أي اختلاف قد ينشأ بين أولئك الملزمين بالقرار النهائي وفقاً للمادة 16 أعلاه، فيما يتعلق بتفسير هذا القرار أو طريقة تنفيذه، يجوز لأي منهما أن يقدمه إلى هيئة التحكيم القضائية التي أصدرته لتبت فيه.

ثانياً -
قواعد التوفيق(
)
سوف يكون إجراء التوفيق لأغراض الفقرة 6 من المادة ___،(
) من الاتفاقية على غرار ما يلي:

المادة 1

1 -
يقدم طلب خطي من أي طرف في نزاع لإنشاء لجنة توفيق بموجب الفقرة 6 من المادة __، إلى الأمانة. وتقوم الأمانة فوراً بإبلاغ كل الأطراف في الاتفاقية بذلك.
2 -
تتألف لجنة التوفيق، ما لم تتفق أطراف النزاع على غير ذلك، من ثلاثة أعضاء، واحد يعينه كل طرف ضالع ورئيس سينتخبه هذان العضوان بصورة مشتركة.

المادة 2

في حالة نشوء نزاعات بين أكثر من طرفين يقوم الأطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين أعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.

المادة 3

إذا لم تتم أي تعيينات من جانب الأطراف خلال شهرين من تاريخ تلقي الأمانة للطلب الخطي المشار إليه في المادة 1، فيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على طلب من الطرف، بإجراء تلك التعيينات خلال فترة شهرين آخرين.

المادة 4

إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق خلال شهرين من تاريخ تعيين العضو الثاني في اللجنة، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يقوم، بناءً على طلب من الطرف، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين

المادة 5

1 -
تقوم لجنة التوفيق، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، بتحديد نظامها الداخلي.
2 -
تكلف الأطراف وأعضاء اللجنة بحماية سرية أية معلومات يتلقونها بصورة سرية أثناء أعمال اللجنة.

المادة 6

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 7

تقدم لجنة التوفيق تقريراً بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهراً من إنشائها، ويقوم الأطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.

المادة 8

في حالة أي خلاف حول ما إذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة إليها، فتقوم اللجنة بالبت فيه.

المادة 9

تتحمل أطراف النزاع تكاليف اللجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم. وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليفها، وتقدم بياناً نهائياً بها إلى الأطراف.

__________































































































































































































































*	UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 20؛ اتفاقية استكهولم، المادة 18؛ اتفاقية بازل، المادة 20؛ اتفاقية فيينا، المادة 11؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 14؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 27؛ اتفاقية التصحر، المادة 28.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 21؛ اتفاقية استكهولم، المادة 21؛ اتفاقية بازل، المادة 17؛ اتفاقية فيينا، المادة 9؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 15؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 29؛ اتفاقية التصحر، المادة 30.


(�)	اعتماد أي تعديل بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات منصوص عليه في اتفاقية روتردام، واتفاقية استكهولم، واتفاقية بازل، واتفاقية فيينا، واتفاقية تغير المناخ، بينما نصت اتفاقية التنوع البيولوجي على أن اعتماد أي تعديل فيها يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 22، التي تتضمن، إلى جانب ذلك، إجراءات محددة تتعلق بتعديل المرفق 3 بالاتفاقية؛ اتفاقية استكهولم، المادة 22؛ اتفاقية بازل، المادة 18؛ اتفاقية فيينا، المادة 10؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 16؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 30؛ اتفاقية التصحر، المادة 31.


(�)	رغم أن مشاريع الأحكام هذه تستند إلى أحكام مماثلة في الاتفاقيات القائمة المشار إليها أعلاه فإنه يجب عدم اعتبار كونها حكماً مسبقاً على نتائج مداولات اللجنة المعنية بهذا الأمر.


(�)	يمكن الإشارة إلى الأحكام المتعلقة بالتعديلات على الاتفاقية.


(�)	اتفاقية استكهولم، المادة 23؛ اتفاقية بازل، المادة 24؛ اتفاقية فيينا، المادة 15؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 18؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 31؛ اتفاقية التصحر، المادة 32؛ اتفاقية روتردام، المادة 23.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 24؛ اتفاقية استكهولم، المادة 24؛ اتفاقية بازل، المادة 21؛ اتفاقية فيينا، المادة 12؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 20؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 33؛ اتفاقية التصحر، المادة 33.


(�)	سيتم إدراج اسم المكان الذي سيتم فيه التوقيع على الصك الذي سيعتمده مؤتمر المفوضين، كما سيتم أيضاً تحديد الفترة التي سيفتح خلالها باب التوقيع.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 25؛ اتفاقية استكهولم، المادة 25؛ اتفاقية بازل، المادتان 22 و23؛ اتفاقية فيينا، المادتان 13 و14؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 22؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادتان 34 و35؛ اتفاقية التصحر، المادة 34.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 26؛ اتفاقية استكهولم، المادة 26؛ اتفاقية بازل، المادة 25؛ اتفاقية فيينا، المادة 17؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 23؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 36؛ اتفاقية التصحر، المادة 36.


(�)	العدد المطلوب من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام اللازمة لبدء نفاذ اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم واتفاقية تغير المناخ هو 50، أما العدد المطلوب من صكوك التصديق وسائر الصكوك الأخرى ذات الصلة اللازمة لبدء نفاذ اتفاقية فيينا واتفاقية بازل واتفاقية التنوع البيولوجي فهو 11 و20 و30 على التوالي.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 27؛ اتفاقية استكهولم، المادة 27؛ اتفاقية بازل، المادة 26؛ اتفاقية فيينا، المادة 18؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 24؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 37؛ اتفاقية التصحر، المادة 37.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 28؛ اتفاقية استكهولم، المادة 28؛ اتفاقية بازل، المادة 27؛ اتفاقية فيينا، المادة 19؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 25؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 38؛ اتفاقية التصحر، المادة 38.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 29؛ اتفاقية استكهولم، المادة 29؛ اتفاقية بازل، المادة 28؛ اتفاقية فيينا، المادة 20؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 19؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 41؛ اتفاقية التصحر، المادة 39.


(�)	اتفاقية روتردام، المادة 30؛ اتفاقية استكهولم، المادة 30؛ اتفاقية بازل، المادة 29؛ اتفاقية فيينا، المادة 21؛ اتفاقية تغير المناخ، المادة 26؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المادة 42؛ اتفاقية التصحر، المادة 40.


(�)	سيتم إدراج تاريخ الاعتماد بعد اعتماد الصك من جانب مؤتمر المفوضين.


(�)	اتفاقية استكهولم، المرفق جيم، أنظر أيضاً اتفاقية روتردام، المرفق 6؛ اتفاقية بازل، المرفق 6؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المرفق 2، الجزء 1.


(�)	اتفاقية استكهولم، المرفق جيم؛ اتفاقية روتردام، المرفق 6؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، المرفق 2، الجزء 2.


(�)	يمكن الإشارة إلى الأحكام المنظمة لتسوية النزاعات.
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	لدواعي الاقتصاد في النفقات طُبعت نسخ محدودة من هذه الوثيقة، ويرجى من المندوبين التفضل بإحضار نسخهم للاجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.
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